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    خلاصة وافية  -ثانياً  
    نيوزيلندا    
في سياق تنفيذ اتفاقية  لنيوزيلندامقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي   - ١  

    المتحدة لمكافحة الفساد  الأمم
أَودعـت صـكَّ تصـديقها    و ٢٠٠٣ كـانون الأول/ديسـمبر   ١٠في  على الاتفاقيـة ا نيوزيلندوقَّعت 

  .٢٠١٥ كانون الأول/ديسمبر ١في يها عل
وتوجـد  برلمـاني.   حكـومي  نظـام  يسـتند إلى  ملكـي دسـتوري   و نظـام نيوزيلندا هنظام الحكم في و

 التي يمثلها الحاكم العام. الملكة إليزابيث الثانيةالدولة  على رأس

، وقــانون ١٩٦١لعــام  الجــرائمأهميــة قصــوى في تنفيــذ الاتفاقيــة: قــانون بالقــوانين التاليــة  تتســمو
 )اسـترداد (، وقـانون  ٢٠١١، وقانون الإجراءات الجنائية لعام ١٩١٠لعام  (SCA) اللجان السرية

مكتــب مكافحــة جــرائم الاحتيــال ، وقــانون ٢٠٠٩لعــام  (CPRA) العائــدات المتأتيــة مــن الجريمــة
 .١٩٩٠لعام  الخطيرة

، ووزارة مكافحة جـرائم الاحتيـال الخطـيرة   لفساد هي مكتب والمؤسسات الأكثر صلة بمكافحة ا
  .في نيوزيلندا المنظمة كافحة الجريمة الماليةعنية بمارات المالية، والوكالة المالعدل، ووحدة الاستخب

    
    الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون  - ٢  

    على تنفيذ المواد قيد الاستعراضملاحظات   - ١- ٢  
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد     

 وُضـعت العمـومي" في الاتفاقيـة، فقـد    تعريـف "الموظـف    الجرائم تتطـابق مـع  أحكام قانون أنَّ مع 
 ١٠٠و ٩٩جــرائم رشــوة محــددة للأشــخاص الــذين يشــغلون مناصــب تشــريعية وقضــائية (المــواد 

  ).الجرائمقانون من  ١٠٢و
من قـانون   ١٠٥إلى  ١٠٠واد من الم(بمقتضى  وارتشاؤهم مجرَّمان رشو الموظفين العموميين الوطنيينو

في الأحكـام   فقـد وُضـعت  صـراحة،   غـير مشـمول  سـتحقة  المة غـير  يزالمالوعد بأنَّ وفي حين ). الجرائم
 Field v. R [2011] NZSC(قضية الوعود  أيضاًأنها تشمل بالسلطة القضائية  ا، وقد فسرتهصيغة واسعة

"الهـدايا ذات القيمـة الرمزيـة     بمسـألة فيما يتعلـق   عومن الدف أدنى احد القانوني الفقه رسخ. وقد )129
  .)Field v. R [2011] NZSC 129(قضية التي هي مجرد جزء من مجاملات الحياة المعتادة" 

اسـتخدام  أنَّ رشـوة، كمـا   في جـرائم ال  صـراحةً غـير مباشـر    علـى نحـو  رم الجُ ـ ارتكـاب  درجينولا 
  دخل عنصرا إضافيا من عناصر الجريمة." يُساداًمصطلح "ف

ــرَّم ــو ويج ــاء رش ــة العموميــة      وارتش ــوظفي المؤسســات الدولي ــب وم ــوميين الأجان ــوظفين العم  الم
إذا كـان   لأجنبيـة بـق جريمـة الرشـوة ا   ولا تنط). الجـرائم (جيم) إلى (هـاء) مـن قـانون     ١٠٥ المادة(

كب لغرض وحيد أو أولي يتمثـل في ضـمان أو تسـريع أداء    قد ارتُرم عى أنه يشكل الجُالفعل المدَّ



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.58 

 

V.17-04656 3/16 
 

ــومي ــراء حكـ ــة   إجـ ــة المنفعـ ــئيلةروتـــيني وكانـــت قيمـ ــ ضـ ــهي (ممَّـ ــدفوعات التسـ  ")لا يســـمى "مـ
  ).الجرائم) من قانون ٣(جيم) ( ١٠٥  (المادة

ا ؛ أمَّ ـالجـرائم ) مـن قـانون   ٢( ١٠٥المتـاجرة الفاعلـة بـالنفوذ مـن خـلال تطبيـق المـادة         شمولويمكن 
  ).الجرائم(واو) من قانون  ١٠٥الاستفادة من المتاجرة بالنفوذ فهي مجرَّمة على نحو منفصل (المادة 

كـون  عنـدما ي مـن قـانون اللجـان السـرية). و     ٣في القطاع الخاص (المادة رتشاء لارشو واويجَرَّم ال
، فلا بد مـن إثبـات مـنح الطـرف     هو المستفيد من المزية غير المستحقة غير ذي علاقةطرف ثالث 

  الثالث المزية بناء على طلب أو اقتراح من الموظف.
  

    )٢٤و ٢٣الإخفاء (المادتان  ؛غسل الأموال    
الـتي   الجرميـة  الأفعـال  جميـع  وتُعَـدُّ . )الجـرائم مـن قـانون    ٢٤٣ة بموجـب المـاد  (الأموال مجرَّم  غسل

تعتـبر جـرائم    مـن شـأنها أن   يُعاقب عليها بموجب القانون المحلي والأفعال المرتكبة في الخـارج الـتي  
  .جرائم أصلية ،في نيوزيلندا إن ارتكبت فيها

ــة الأص ــ و ــة  لية "يتعامــل" مــع  إذا كــان مرتكــب الجريم ــدات الإجرامي ــة مــن العائ  الممتلكــات المتأتي
ته غسـل الأمـوال ويمكـن مقاضـا    جُـرم   أيضـاً )، فإنـه يرتكـب   الجـرائم من قـانون   )١( ٢٤٣ (المادة
 .على حد سواء الجُرمينعلى 

  ).الجرائم) من قانون ٣( ٢٤٣(المادة  أيضاًمجرَّم  فعل الإخفاء
  

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد     
مـن جانـب شـخص في علاقـة خاصـة      السـرقة   تُجـرَّم في حال عدم وجود جريمة اختلاس محـددة،  

  ).الجرائممن قانون  ٢٢٩ ادةالجنائي للثقة (الم نتهاك) والاالجرائممن قانون  ٢٢٠ ادة(الم
إسـاءة اسـتغلال    ، فـإنَّ )الجرائمقانون (ألف) من  ١٠٥إساءة استخدام المعلومات (المادة  وفيما عدا

  .الجرائممن قانون  ١٠٥المادة  تشملهاظائف ليست مجرَّمة على نحو منفصل، بل يمكن أن الو
  الإثراء غير المشروع مجرَّماً.وليس 

  
    )٢٥إعاقة سير العدالة (المادة     

واستخدام التهديد أو الرشو أو غير ذلك مـن الوسـائل    التآمر من أجل الإفلات من العدالةيُجرَّم 
، والسـعي  ينف ـلَّمـن المح الفاسدة المستخدمة لثني الشخص عـن تقـديم الأدلـة أو التـأثير علـى عضـو       

 ١١٦منعــه (المادتــان طريقــة أخــرى إلى إعاقــة ســير العدالــة أو عرقلتــه أو تضــليله أو   أيِّ عمــداً بــ
  ).الجرائممن قانون  ١١٧و

 مواجبـاته وظفين المكلفـين بإنفـاذ القـانون    ال المحددة التي تتعارض مع ممارسة بعض المفعلأاوتُجرَّم 
مكافحــة جــرائم الاحتيــال  مكتــب يجريــه ) أو عرقلــة تحقيــقنحقــانون الجــمــن  ٢٣ادة الرسميــة (المــ

  ).مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرةقانون من  ٤٥(المادة  الخطيرة
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    )٢٦الاعتبارية (المادة مسؤولية الشخصيات     
مـن   ٢٩؛ والمـادة  الجـرائم مـن قـانون    ٢يشمل تعريف "الشخص" الشخصـيات الاعتباريـة (المـادة    

قانون التفسير)، مما يرسخ مسؤوليتها الجنائيـة عـن جميـع الجـرائم الـتي يرتكبـها "الشـخص"، دون        
ثمة أحكام محددة تنص علـى المسـؤولية الإداريـة     وفي حين شخاص الطبيعيين.لأسؤولية ابمالمساس 

طبقــاً للاتفاقيــة (الجـرائم الــتي تــنص عليهــا   المقــرَّرةأو المدنيـة للشخصــيات الاعتباريــة عــن الجـرائم   
ارتكـاب إسـاءة تسـبب    الاتفاقية)، فإنه تسري بعض سبل الانتصـاف المدنيـة (علـى سـبيل المثـال،      

  ).ضرراً اقتصاديا
المحكمة قـد تقضـي بـدفع     يع الجرائم التي تنص عليها الاتفاقية بالسجن، فإنَّوبينما يعاقب على جم

  ).(SA) اتالعقوب قانون أحكاممن  ٤٠و ٣٩غرامة بدلاً من ذلك (المادتان 
ملايـين دولار   ٥لغرامـة تصـل إلى    ضـع تخ ةالاعتباري ـ ياتص ـالشخ بالنسبة للرشوة الأجنبية، فإنَّو

مـن قـانون    هـاء)  ٢(جـيم) (  ١٠٥ ادةالمكسـب التجـاري (الم ـ  أضـعاف قيمـة   نيوزيلندي أو ثلاثـة  
دولار نيوزيلنــدي لعرقلــة   ٤٠ ٠٠٠بينمــا يمكــن تغــريم الشــركات بقيمــة تصــل إلى      )، الجــرائم

عقوبـات   أيضـاً . ويمكـن أن تفـرض الحكومـة    مكتب مكافحـة جـرائم الاحتيـال الخطـيرة    تحقيقات 
  من قبيل إلغاء رخصة الشركة أو فضها في حالات معينة.

  
    )٢٧المشاركة والشروع (المادة     

  ).الجرائم من قانون ٣١٠و ٧٢و ٦٦ وادالمالمجرَّمة (بمقتضى  الأفعالالمشاركة والشروع والتآمر من 
صــراحة بموجــب إذا ثبــت إلاَّ مجــرد اتخــاذ خطــوات تحضــيرية لارتكــاب جريمــة لــيس مجرَّمــاً   لكــنَّ و

  القانون، والحال ليس كذلك بالنسبة للجرائم التي تنص عليها الاتفاقية.
  

    )٣٧و ٣٠الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان     
 سـبع إلى خمـس  من  قصوىلمدة السجن بب عليها يعاقَ لتي تشملها الاتفاقية جرائمالجرائم ا معظم

ــة جــرائموثمــة  .أو بــدفع غرامــات ســنوات ــة  تُجــرِّم الأحكــام المتعلقــة بهــا إعاقــة   معين ســير العدال
مــن قــانون  ٢٣و ٢١ســنة (المادتــان إلى  ثلاثــة أشــهرمــن  قصــوىلمــدة الســجن بويعاقَــب عليهــا 

أو  وسـوء اسـتخدام الثقـة   ). مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرةقانون من  ٤٥الجنح؛ المادة 
  ، (و) من قانون الأحكام).٩الظروف المشددة للعقوبة (المادة إزاء الضحية من  سلطةال

لتــاج أو ل مــن الــوزراء التــابعين ة وزيــرحقــلالموحصــانات عامــة أو امتيــازات قضــائية.  ولا توجــد
لمحكمـة  ل تـابع  قـاض  الحصـول علـى إذن مـن    لا بد مـن عضاء البرلمان بشأن الرشوة، أ عضو من

لاحقـة مسـؤولين عمـوميين آخـرين     ولم). الجرائممن قانون ) ٣( ١٠٣و )٣( ١٠٢ا (المادتان العلي
ــالنفوذ، و رالاتجــا الاســتفادة مــن  عــن الرشــوة أو  ــةلمب ــرتكبي جــرائم  لاحق في القطــاع  الرشــوة م

 ١٢؛ المـادة  الجـرائم من قـانون   ١٠٦ادة النائب العام (الم لا بد من الحصول على إذن منالخاص، 
 .من قانون اللجان السرية)

 الصــادرة عــنيــة قانوناللمقاضــاة ل، المبــادئ التوجيهيــة ٥وتطبــق نيوزيلنــدا مبــدأ الفــرص (الجــزء  
ــن لل ا ــاج). ويمكـ ــبلتـ ــام أن ي نائـ ــتبقيالعـ ــراءات (المـ ــ سـ ــانون   ١٧٦ ادةالإجـ ــن قـ ــرائممـ   ).الجـ
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ة القضـائية؛ ومـع ذلـك، يمكـن للمـدعي العـام أن يشـير إلى نقطـة         ض ـاومفنظام قانوني لل يس ثمةول
 الادعاء. قترح منلحكم المابداية 

 ضرورة ضمان وجود المدعى عليه في الإجراءات.) ٨ادة قانون الكفالة (الم راعيوي

قراراتـه علـى أسـاس جميـع      مجلس الإفراج المشـروط  يتخذ وينص قانون الإفراج المشروط على أن
 ).٧ ادةخطورة الجريمة (الم مدى معلومات عن بما يشملالمعلومات المتاحة له، 

تتعلــق بانتــهاك موظــف عمــومي   بــاء) أحكامــاً ٥٧ ادةلولايــات (المــي لقــانون القطــاعالضــمن ويت
المـوظفين العمـوميين المتـهمين بارتكـاب      قالـة المعايير الدنيا. ولا توجد أحكـام قانونيـة تـنص علـى إ    

ــة العقوبــات     عــن العمــل همإيقــافجريمــة أو  ــدابهم. وتحــدد مــدونات الســلوك الداخلي أو إعــادة انت
 التأديبية السارية.

إلى عــدم الأهليــة لشــغل المناصــب   تلقائيــا الاتفاقيــة بمقتضــىلا تــؤدي الإدانــة بارتكــاب جريمــة  و
ب عليهـا بالسـجن   عاقَ ـبارتكاب جريمة يُ قب إدانتهمع بهمصاء البرلمان من منأعضا قالالعامة. وي

) (د) مـن قـانون الانتخابـات).    ٢( ٥٥سنتين أو أكثر أو بسبب الممارسات الفاسدة (المـادة  لمدة 
يكـون مـديرا   ل مرتكبـها أهلية  بعدم أيضاًالاتفاقية تقضي  بموجب معينة جرائم عندانة الإأنَّ كما 

ــة الســاحقة مــن الم  ، بمــا في تهــافي إدار شــاركاًأو م شــركةل ــة   نشــآتذلــك الأغلبي المملوكــة للدول
 من قانون الشركات). ٣٨٢  (المادة

، ويمكـــن المضـــي قـــدما في هانفســـ الجريمـــة لارتكـــابن فـــرض عقوبـــات تأديبيـــة وجنائيـــة ويمكـــ
 .مع ذلك موازاةً الإجراءات ذات الصلة

 وينص قانون الإفراج المشروط وقانون الأحكام على تدابير لتعزيز إعادة إدماج المجرمين في المجتمع.

 الحـرص، علـى   جع نيوزيلندا التعاون مع السلطات المختصة مـن خـلال تخفيـف العقوبـة، مـع     وتش
 ١٠-٨إجراءات تصـحيحية (المـواد   اتخاذ أو  بدفع غرامة الجانيعروض  مراعاةعلى  ،سبيل المثال

، ١٢الحصــانة القضــائية (المــادة  يمكــن الاســتفادة في حــالات معينــة مــن  ). ومــن قــانون الأحكــام 
)، ويمكن حمايـة الجنـاة المتعـاونين. ويمكـن     تاجلا الصادرة عنية قانوناللمقاضاة لجيهية المبادئ التو

علـى الجنـاة    لأحكـام نبيـة في الاعتبـار عنـد إصـدار ا    أن تؤخذ المساعدة المقدمة إلى السـلطات الأج 
  .)Ong v. R [2012] NZCA 258(قضية المتعاونين 

  
    )٣٣و ٣٢حماية الشهود والمبلِّغين (المادتان     

اكمـات  عـدم الكشـف عـن هويـة الشـهود فيمـا يتعلـق بالمح        ٢٠٠٦لعام  (EvA) قانون الأدلة يجيز
 ،برنـامج شـامل لحمايـة الشـهود     اح). ويت ـ١١٤-١١٠ واد(الم ـ ٤و ٣من الفئتين  لجرائمالمتعلقة با

 قبل المحاكمة أو أثناءها أو بعدها. ،تديره الشرطة

، بمـا في ذلـك   شـتى  يمكن للقضاة أن يـأمروا باتخـاذ تـدابير   ، معينين شهودة هوي سريةوللحفاظ على 
مـن قـانون    ٦و ٥؛ المادتـان  لأدلـة قـانون ا  مـن  ١١٦ ادةالفيـديو (الم ـ  وصـلة تقديم الأدلـة عـن طريـق    

 دون رؤيــة المــدعى عليــه، أو في محكمــة مغلقــة    )، أو ٢٠١٠المحــاكم (المشــاركة عــن بعــد) لعــام     
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اتخاذ تدابير تكفـل الحمايـة الماديـة. ويمكـن للخـبراء أن       يضاًأ). ويمكن من قانون الأدلة ١١٦ ادة(الم
 .من الكشف ؛ ومع ذلك، لا يمكن حماية هويتهمعلى قدم المساواة التدابير من تلكيستفيدوا 

ألـف ألـف،    ١٧علـى الضـحايا (   التـأثير لال بيانـات  من خ شواغلهمن تقديم آراء الضحايا وويمك
 ).٢٠٠٢قانون حقوق الضحايا لعام  ،٢٠

 نقل الشهود محليا ودوليا، وقد أبرمت نيوزيلندا ترتيبات في هذا الصدد. ويمكن

للأشـخاص   ويجـوز  .٢٠٠٠ لعـام  المحمـي  إفشـاء المعلومـات   بموجـب قـانون   مقرَّرةغين وحماية المبلِّ
ــاموا بإف ــذين ق ــة  ويــدعون للمعلومــات محمــي شــاءال "تظلــم  تقــديم أنهــم تعرضــوا لأعمــال انتقامي

إفشــاء مــن قــانون  ١٧ ادةخــر) ضــد صــاحب العمــل (المــآانتصــاف  ســبيلأو  إجــراءشخصــي" (
  ).٢٠٠٠لعام  علاقات العمل من قانون ١١٣ادة لما؛ المحمي المعلومات

 
    )٤٠و ٣١التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان     

"نشاط إجرامي  تأتية منومصادرة الممتلكات الم حجزعلى  العائدات المتأتية من الجريمة قانونينص 
بأنه نشاط يقوم بـه   الخطير الشأن" دون الحاجة إلى الإدانة. ويعرف النشاط الإجرامي خطير الشأن
رتكـاب فعـل   إلى ا صـل مـن شـأنه أن ي  ف جُرمـاً جنائيـا   اتُّخـذت ضـده إجـراءات بوصـفه    شخص إذا 

صاها خمس سنوات أو أكثر، ب عليها بالسجن لمدة أقعاقَيتألف أو يشمل جريمة أو أكثر يُ إجرامي
علـى  دولار نيوزيلنـدي أو أكثـر،    ٣٠ ٠٠٠عائدات أو فوائـد بقيمـة    ستمدت منهأو اأو اكتسبت 

 ).العائدات المتأتية من الجريمة قانونمن  ٦ ادةمباشر أو غير مباشر (الم نحو

علــى مصــادرة الأدوات الــتي تســتخدم في ارتكــاب  ، اســتناداً إلى الإدانــة،الأحكــامقــانون  ويــنص
"، وهي جرائم يعاقب عليها بالسجن لمـدة  بناء على مصادرة الأدوات المستوفية الشروط رائمالج"
 ).العقوبات نون من قانون أحكام ١٤٢ ادة(الم الأقلقصاها خمس سنوات على أ

ــة  الــتي تــنص عليهــا  رائمالجــمعظــم  تثــلوتم ــذه لهــالاتفاقي باســتثناء الجــرائم المحــددة   دنياالحــدود ال
 (ب) من الاتفاقية. ٢٥وفقا للمادة  نصوص عليهالما

مـن   ٥٠و ٢٤صـادرة (أ) فيمـا يتعلـق بممتلكـات محـددة (المادتـان       المو الحجزويمكن إصدار أوامر 
معقولــة تــدعو إلى  اًســلــديها أسأنَّ إذا اقتنعــت المحكمــة ب ــ ،)قــانون العائــدات المتأتيــة مــن الجريمــة 

أو  "؛ (ب) فيمـا يتعلـق بكامـل ممتلكـات المـدعى عليـه      طخـة الممتلكات "ممتلكـات مل أنَّ الاعتقاد ب
أنَّ ب ـ ، إذا اقتنعـت المحكمـة  )قـانون العائـدات المتأتيـة مـن الجريمـة     من  ٥٥و ٢٥(المادتان  هاجزء من

غــير مشــروع مــن نشــاط  وعلــى نحــالمــدعى عليــه قــد اســتفاد أنَّ معقولــة للاعتقــاد بــ ســاًلــديها أس
ــي  ــأن إجرامـ ــير الشـ ــة   خطـ ــاب جريمـ ــتخدمة في ارتكـ ــالأدوات المسـ ــق بـ ــا يتعلـ ــا ؛ أو (ج) فيمـ  مـ
 نـون مـن قـانون أحكـام     ١٤٢ادة ؛ الم ـقانون العائـدات المتأتيـة مـن الجريمـة    من  ٧٠و ٢٦ (المادتان
 ريمة.الج). ولا ينطبق هذا الأخير على الصكوك المخصصة لاستخدامها في ارتكاب العقوبات

) الممتلكـات المسـتمدة   قانون العائدات المتأتية من الجريمةمن  ٥لمادة (ا طخةالممتلكات المل وتشمل
مصـادرة الأصـول الـتي     أيضـاً  يجوز. واأو تحويله رهاتم تحوي ، التيخطير الشأننشاط إجرامي من 
 الممتلكـات  وجزئيـا مـع   خطـير الشـأن  نشاط إجرامي ا جزئيا مع ممتلكات مستمدة من كتسابهتم ا
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ــبمــن مصــادر مشــروعة،   كتســبةالم ــافع أو أيِّ مصــادرة  إلى جان ــمن أيِّ مــن  ةل مســتمديخادم
 .من هذا القبيل ممتلكات

 ١٠٣هـا (المـواد   في تصـرف وال والمحجـوزة  المصادرةإدارة الأصول  الحارس القضائي الرسميويتولى 
 ).قانون العائدات المتأتية من الجريمةمن  ١١٣و ١١١و

ــان       ويمكــن  ــر قضــائي (المادت ــى أم ــاء عل ــن  ١٠٥و ١٠٤ضــبط الســجلات المصــرفية بن ــانون م ق
 ).العائدات المتأتية من الجريمة

معـايير الإثبـات   أنَّ ولا يطلب من المجرمين إثبـات المصـدر القـانوني لعائـدات الجريمـة المزعومـة، غـير        
 ).ائدات المتأتية من الجريمةقانون الع إدخال إجراءات المصادرة المدنية (انظربالمطلوبة قد خفضت 

قــانون العائــدات مــن  ٣١و ٣٠حســنة النيــة بالحمايــة (المادتــان طــراف الثالثــة مصــالح الأ ظــىوتح
 ).العقوبات لام من قانون أحكام ١٤٢؛ المادة المتأتية من الجريمة

 حكم عام بشأن السرية المصرفية. ويجوز لمدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيـال الخطـيرة   ولا يوجد أيُّ
مـن   ٩و ٥معلومـات (المادتـان   و وثـائق  تقديم قطاع المصرفيالفي  يعمل شخصأيِّ أن يطلب من 

). ويمكـن لوحـدة الاسـتخبارات الماليـة والشـرطة      مكتب مكافحة جرائم الاحتيـال الخطـيرة  قانون 
ــان       الوصــول إلى الم ــة (المادت ــن المحكم ــر م ــى أم ــاء عل ــة بن ــات المالي ــن  ١٠٥و ١٠٤علوم ــانون م ق

(أ)  ١٤٣و ١٣٢و ١١٨؛ المـواد  SSA القـانون  مـن  ٧٩-٧٠ وادالم ـ ؛العائدات المتأتية من الجريمـة 
  قانون الخصوصية). من (أ) ١١قانون مكافحة غسل الأموال؛ المبدأ من 

  
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان     

قــانون مــن  ٦ ادة(المــ ٤و ٣ تينمعظــم الجــرائم المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة هــي جــرائم مــن الفئ ــ 
). قـانون الإجـراءات الجنائيـة   ) مـن  ٢(و )١( ٢٥تقـادم (المـادة   يِّ ) لا تخضـع لأ الإجراءات الجنائيـة 

تقـديم   تعين حيالهـا وي ـ، ٢تنتمـي إلى الفئـة    تُجَرَّم في أحكامها إعاقة سـير العدالـة   التيرائم وبعض الج
ــ( ارتكــاب الجريمــة مــنفي غضــون ســتة أشــهر   اتهــاموثيقــة  قــانون الإجــراءات ) مــن ٣( ٢٥ ادةالم
  انقطاع في نظام التقادم إذا كان الجاني المزعوم قد تهرب من إقامة العدل. أيُّ سجل). ولا يالجنائية
مـن قـانون    ١٣٩و ٤٣و ٤ واد(الم ـ أدلـة أخرى في الاعتبـار ك  معينة دولالإدانات في  أخذ وزويج

  .الصدقيَّةأو  تروع) إذا كانت تمتثل لمستوى الالأدلة
  

    )٤٢الولاية القضائية (المادة     
قضــائية علــى الجــرائم المرتكبــة علــى مــتن الولايــة الو الإقليميــة قضــائيةالولايــة النيوزيلنــدا  أرســت

). وفيمـا يتعلـق   الجـرائم نون مـن قـا   ٨و ٥ة نيوزيلنديـة (المادتـان   سفينة تابعة للكومنولـث أو طـائر  
ولايــة قضــائية  أيضــاً فإنهــا أرســتص معينــون أو فيمــا يتصــل بهــم، يرتكبــها أشــخا معينــةبجــرائم 

  ).الجرائمهاء من قانون  ١٠٥و الد ١٠٥و ألف ٧خارج الإقليم (المواد 
فعـل يشـكل جـزءا    أو امتناع عـن   فعل أيُّ قع فيهايلندا عندما يوتعتبر الجريمة قد ارتكبت في نيوز

 ).الجرائممن قانون  ٧ ادةجريمة (المأيِّ ضروري لإنجاز  حدثأيِّ جريمة أو أيِّ من 
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  منفصل. على نحوالجرائم المرتكبة ضد الدولة  الولاية القضائية على ترسولم 
  

    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان     
 تعاقديـة د مـن فرصـة   الثالثة باستبعاد مـورِّ  تهاطبعفي  التوريدبشأن مصادر  ةيقواعد الحكومالتسمح 

 عـن القيـام   هأفعـال أو امتناع ـ  بسبب ارتكابأو جرائم جسيمة، أو  ناياتبسبب إدانته بارتكاب ج
). ويمكـن إلغـاء العقـود    ٤١ قاعـدة د التجاريـة (ال على سلامة المـورِّ  بما قد ينعكس سلباً بأفعال معينة

  ).١٩٧٩قانون الانتصاف التعاقدي لعام من  ) (أ)٣( ٧حتيالي (المادة على أساس التمويه الا
ــة  ــدعاوى الجنائي ــرض جــبر الضــرر إذا تســبب الجــاني في فقــدان       وفي ال ــة أن تف ــوز للمحكم ، يج

قـانون  مـن   ٥ادة ؛ الم ـقـانون الأحكـام   من )١( ٣٢و ١٢الضرر بها (المادتان الممتلكات أو إلحاق 
لفســاد أن يباشــروا إجــراءات تســتند إلى  مــن ا متضــررين، يمكــن للون المــدني). وفي القــانالتفســير

  قانون الأضرار.
  

    )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد     
ــبُ يعــد ــةَ   مكت ــال الخطــيرة الهيئ ــة    مكافحــة جــرائم الاحتي المتخصصــة الــتي تحقــق في الجــرائم المالي

ن النائب العام هو المسـؤول ع ـ و، بما في ذلك جرائم الفساد. وتلاحق مرتكبيها الخطيرة أو المعقدة
مكتـب مكافحـة جـرائم الاحتيـال      قانونمن  ٢٩ ادةمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (الم

أيِّ قـرار للتحقيـق في   أيِّ مسـألة تتعلـق ب ـ  أيِّ مسـتقل في  ر المكتـب  مـدي  الخطيرة). ومع ذلك، فإنَّ
جريمـة مـن   أيِّ عقد، أو اتخاذ إجراءات تتعلـق ب ـ المالاحتيال الخطير أو  ها من حالاتحالة يشتبه في
مـن   ٣٠ادة مكتب مكافحة جرائم الاحتيـال الخطـيرة (الم ـ   قانون ة بمقتضىجريمأيِّ هذا القبيل أو 

 مكتــب مكافحــة جــرائم الاحتيــال الخطــيرة). وتتعــاون وحــدة الاســتخبارات الماليــة تعاونــاً قــانون
التحقيـق في   علـى  في نيوزيلنـدا  المنظمة كافحة الجريمة الماليةعنية بمالوكالة المومع ع المكتب م وثيقاً
مكافحـة جـرائم    الاتفاقية. ولا توجد حماية محددة من فصل مـدير مكتـب   بموجب المقرَّرة رائمالج

 وحدة الاستخبارات المالية. الاحتيال الخطيرة ورئيس

لزيـادة التعـاون فيمـا بـين      في نيوزيلنـدا  المنظمـة  كافحـة الجريمـة الماليـة   عنية بمالوكالة الموقد أنشئت 
قاضــاة غســل الأمــوال وم قضــايا المؤسســات فيمــا يتعلــق بالجريمــة الخطــيرة والمنظمــة والتحقيــق في

علـى  بانتظـام   كمـا يحـرص  عدة مذكرات تفاهم مع مؤسسـات أخـرى،    قد وقع المكتب. والجناة
 .سندة إليهالولاية المإذكاء الوعي بشأن 

ــدير   ــب المويجــوز لم ــر  ي أنكت ــديم صــدر أوام ــة    أيِّ بتق ــد تكــون ذات صــلة بحال ــائق ق ــالوث  احتي
مـن   ٩و ٥أسئلة في هذا الصدد (المادتـان   عنشخص الإجابة أيِّ ويمكن أن يطلب من مشبوهة، 
ــانون ــال الخطــيرة    ق ــب مكافحــة جــرائم الاحتي ــذ. ورفــض )مكت ــك تنفي ــة    تل ــد جريم ــر يع الأوام
مكتـب مكافحـة جـرائم الاحتيـال الخطـيرة). وتتلقـى وحـدة الاسـتخبارات         قانون من  ٤٥ ة(الماد

علـى   رصمن قانون مكافحة غسل الأموال) وتح ـ ٤٠المالية تقارير عن المعاملات المشبوهة (المادة 
كتـب أداة  المالمؤسسات المالية بشأن المسائل المتصلة بمكافحة غسـل الأمـوال. وقـد وضـع      تدريب
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 علــى الإنترنــت لمكافحــة الفســادأعــد دورة تدريبيــة للشــركات، وبالنســبة اطر الفســاد لتقيــيم مخــ
 بالتعاون مع المجتمع المدني.

علـى   أنشأ واجهة مخصصة للإبلاغ عن الجـرائم كما أنه قد التوعية،  فعالياتكتب في المويشارك 
  شبكة الإنترنت.

   
  دةالتجارب الناجحة والممارسات الجيِّ  - ٢- ٢  

 
يتسـع  الرشـوة في القطـاع الخـاص،     الجريمة الـتي تجـرم   أحكام تطبيقفي النطاق الشخصي   •  

شــخص آخــر أو يتصــرف بالنيابــة  لــدىشــخص يرغــب أو يعتــزم أن يعمــل  أيَّ ليشــمل
أو يرغــب في توظيفــه أو يعتــزم الوكيــل أو يرغــب في  شــخص يعتــزم الوكيــلُ أيَّ، وعنــه

  )٢١(المادة  بالنيابة عنه التصرف
  )٣٠من المادة  ٢الحصانات أو الامتيازات القضائية (الفقرة  انعدام وجود  •  
 )٣١إنشاء نظام للمصادرة المدنية (المادة   •  

 علــى رســمفــرض وضــع قــانون للضــحايا يحــدد الحقــوق والخــدمات المتاحــة للضــحايا؛ و  •  
 )٣٢لضحايا الجرائم الخطيرة (المادة  المقدمة يستخدم لتمويل منح الخدماتالجاني 

 ٥الضحايا أثناء المحاكمـات المتعلقـة بجـرائم الفسـاد (الفقـرة       على تأثيرالبيانات  مااستخد  •  
 )٣٢من المادة 

المحمي، الذي يحمـي مـوظفي    إفشاء المعلوماتتطبيق قانون في النطاق الشخصي الواسع   •  
الفـات  غـون عـن مخ  والمتطـوعين الـذين يبلِّ   ،والمـوظفين السـابقين   ،القطاعين العام والخـاص 

 )٣٣جسيمة (المادة 

لمكافحــة الفســاد علــى الموقــع   ة الإلكترونيــةالتدريبيــ دورةتقيــيم المخــاطر والــأداة إتاحــة   •  
  )٣٩من المادة  ١(الفقرة  كتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرةلمالشبكي 

    
    التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

  :نيوزيلندا بما يلي ىتوصَ
أنَّ لضمان تجريم ارتكاب جـرائم الرشـوة غـير المباشـرة، و     اتتطبيق التشريع رصد عملية  •  

قضـائية.  " لا يشـكل عقبـة أمـام الملاحقـة ال    فسـاداً ح "العنصر الإضـافي لاسـتخدام مصـطل   
إصـلاح تشـريعي    لا بـد مـن  في المستقبل، ف على هذا النحو القانون وإذا لم يفسر القضاء

 )٢١و ١٨و ١٦و ١٥(المواد 

مـن   ١" (الفقـرة  سـهيل "مـدفوعات الت  ىسـم يلإلغاء الاستثناء المحدد لمـا  شريعاتها ت ليتعد  •  
 )١٦المادة 
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تقيـيم مـا   ، الجـرائم من قـانون   ٢٢٩و ٢٢٠ ادتينالسلوك من خلال الم شموليمكن  بينما  •  
اخـتلاس   علـى  موظـف عمـومي  إقـدام   إذا كان من المفيد إنشاء جريمة منفصلة تتمثـل في 

 )١٧(المادة  تصرف فيها أو تحريف وجهتهاأو سوء الممتلكات 

وإذا لم يفســر النفوذ. بــ ةالنشــط تــاجرةالم يملضــمان تجــر عاتيتطبيــق التشــر عمليــة رصــد  •  
إصــلاح تشــريعي  إنــه ينبغــي النظــر في في المســتقبل، ف علــى هــذا النحــو  القــانون القضــاء
 (أ)) ١٨(المادة 

 )٢٠و ١٩النظر في تجريم الإثراء غير المشروع (المادتان   •  

 )٢٢جريمة منفصلة للاختلاس في القطاع الخاص (المادة حكم بشأن  وضعالنظر في   •  

تجــريم اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد أو الترهيــب علــى وجــه التحديــد للتــدخل في      •  
ممارسة جميع موظفي العدالة وإنفاذ القانون للواجبات الرسمية (الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن    

 )٢٥المادة 

الاتفاقيـة (الفقـرة    الـتي تـنص عليهـا    لجـرائم لالتحضير  أن تجرِّم صراحةً ودت نيوزيلندا لعل  •  
 )٢٧من المادة  ٣

(ب) مـن   ٢٥مـادة  وفقـا لل  نصـوص عليهـا  التقادم المناسبة للجـرائم الم ضمان تحديد فترة   •  
المجــرم تهــرب  حيثمــاعلــى تعليــق نظــام التقــادم   الــنص فتــرة أطــول أو وضــعالاتفاقيــة، و

 )٢٩(المادة  إقامة العدلمن  المزعوم

إعاقــة ســير العدالــة  أحكامهــا الــتي تجــرم ٢النظــر في زيــادة العقوبــات علــى جــرائم الفئــة   •  
 )٣٠من المادة  ١(الفقرة 

جـرائم  المـوظفين العمـوميين المتـهمين بارتكـاب      قالـة واضـحة لإ  النظر في وضع إجراءات  •  
 )٣٠من المادة  ٦إعادة تعيينهم (الفقرة  أو إيقافهمبموجب الاتفاقية أو مقرَّرة 

ــدانين بارتكــاب جــرائم    مســائل النظــر في تنظــيم    •   ــة الأشــخاص الم ــرَّرة تنحي بموجــب مق
مملوكـة للدولـة كليـا أو     نشأةالعامة ومن شغل المناصب في م الاتفاقية من شغل المناصب

 )٣٠ة ادالممن  ٧ فقرةمن قانون الشركات (ال ٣٨٢ادة جزئيا، خارج نطاق الم

(ب) مـن   ٢٥مـادة  وفقا لل نصوص عليهالضبط فيما يتعلق بالجرائم المتمكين المصادرة وا  •  
 )٣١الاتفاقية (المادة  التي تنص عليها رائمالجفي  صممة لتستخدمالم لأدواتالاتفاقية وا

يمكن لنيوزيلندا أن ترصد ما إذا كان بالإمكان النظـر في إدانـات سـابقة في دول أخـرى       •  
 )٤١الإجراءات الجنائية (المادة في 

  يمكن لنيوزيلندا أن تنشئ ولاية قضائية خارج الإقليم:  •  
 )٤٢(د) من المادة  ٢على الجرائم المرتكبة ضد الدولة (الفقرة   ◦  
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ألــف أو  ٧فيمــا يتعلــق بــالجرائم الــتي تــنص عليهــا الاتفاقيــة غــير المدرجــة في المــواد    ◦  
 ، على الجرائم التي يرتكبها:الجرائمهاء من قانون  ١٠٥دال أو  ١٠٥

 )٤٢من المادة  ٢(ب) من الفقرة و ضد مواطن (البندان (أ) تُرتكب مواطن أو  •    

ــرة         •     ــدا (الفق ــادي في نيوزيلن ــه الاعتي ــديم الجنســية محــل إقامت (ب)  ٢شــخص ع
 )٤٢المادة   من

  )٤٢من المادة  ٤و ٣قيد التسليم (الفقرتان  ولا يكونشخص موجود في نيوزيلندا   •    
    

    الفصل الرابع: التعاون الدولي  - ٣  
    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  - ١- ٣  

    )٤٧و ٤٥و ٤٤نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية (المواد  تسليم المجرمين؛    
، الــذي يــنص علــى مخططــات مختلفــة ١٩٩٩لعــام رمين لمجــرمين لقــانون تســليم المجــيخضــع تســليم ا

 ،لكمنولـث ل معينـة تابعـة   ، وبلـدان وقعة علـى معاهـدات  الم معينة من البلدان تنطبق على (أ) بلدان
(الجـزء   نـة سـتراليا والبلـدان المعيَّ  أ)؛ (ب) قانون تسـليم المجـرمين  من  ٣أخرى (الجزء  معينة وبلدان

قـانون   مـن  ٥الفرديـة الـتي يشـملها القـانون (الجـزء       (ج) الطلبـات  )؛قانون تسليم المجـرمين  من ٤
مـن قـانون    ١١معاهدات ذات صلة تكون لها الأسـبقية بوجـه عـام (المـادة     أيِّ )، وتسليم المجرمين

ــام     ــة لع ــة في المســائل الجنائي ــدا طــرف في ١٩٩٢المســاعدة المتبادل ــة   ٤٥ ). ونيوزيلن معاهــدة ثنائي
 لتسليم المجرمين.

مــن  ٥و ٤ا لتســليم المجــرمين بموجــب القــانون (المادتــان أساســي ج شــرطاًويشــكل التجــريم المــزدو
معاهــدة. وبموجــب هــذا القــانون،  قتضــىبم قــد لا يكــون مطلوبــاً ه) ولكنــقــانون تســليم المجــرمين

ى ض عل ـفـرَ تُ تيال ـ ،كـل مـن نيوزيلنـدا والبلـد الطالـب      في تكون جميع الجـرائم الـتي يعاقـب عليهـا    
عقوبـة أشـد، قابلـة للتسـليم     أيِّ أو  شهراً ١٢العقوبة القصوى بالسجن لمدة لا تقل عن  مرتكبها
 ولـيس ، الـتي تـنص عليهـا الاتفاقيـة     الجـرائم  سـتوفي معظـم  ي). ومن قانون تسليم المجرمين ٤ ة(الماد

 كلها، هذا الشرط.

 رائمالجعتـرف ب ـ ت، كمـا أنهـا   بوجـود معاهـدة   ةتسـليم المجـرمين مشـروط    مسألة نيوزيلندا لا تجعلو
 القانون. قتضياتتسليم مرتكبيها وفقا لم دعيالاتفاقية باعتبارها جرائم تست التي تنص عليها

تســليم المجــرمين إلى الــدول الــتي ينطبــق  تســتدعيللجــرائم الــتي لا  بالنســبة ويجــوز تســليم المجــرمين
الشـروط   عجمي ـاسـتوفيت  و من القانون إذا وافق الشـخص المطلـوب علـى التسـليم     ٣عليها الجزء 

 ).من قانون تسليم المجرمين ٢٩ المادةالأخرى ذات الصلة (

مــن قــانون  ‘١‘) (أ) ٣( ٢ ادةجــرائم سياســية (المــ لا تعتــبر الاتفاقيــة الــتي تــنص عليهــا رائمالجــو
 ).تسليم المجرمين

ــذ الحكــم لأ    ــواطن،  نَّ وإذا رفــض التســليم لغــرض تنفي ــو م ــوب ه ــه الشــخص المطل لا يمكــن  فإن
 نيوزيلندا أن تنفذ العقوبة المفروضة في الخارج أو ما تبقى منها.ل
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بموجــب  أمــر في المجلــس أو هنــاك معاهــدة لتســليم المجــرمين ويمكــن تســليم المــواطنين مــا لم تكــن  
ت فيمــا بــين الدولــة الطالبــة،    ترتيبــات أو تعهــدا أيِّ أو  مــن قــانون تســليم المجــرمين    ١٦ ادةالمــ
ــدا و ــااذلــك (المعلــى خــلاف  تــنص نيوزيلن ــانون تســليم  ١( ٤٨و ) (ج)٢( ٣٠ن دت ) (أ) مــن ق

 طلـب التسـليم علـى    رفضيم دعوى ملاحقة قضـائية عنـدما ي ـ  التزام بتقد ولا يوجد أيُّ المجرمين).
 الشخص المطلوب هو مواطن.أنَّ أساس  مجرد

الحـد الأدنى  تسـتوفي  الـتي  جميع الجـرائم المنصـوص عليهـا في الاتفاقيـة      في الاعتبارنيوزيلندا  أخذوت
 للعقوبة المنصوص عليه في القانون الوارد في معاهدات تسليم المجرمين.

 ٢٨لــى التســليم (المادتــان ويمكــن اتخــاذ إجــراءات تســليم عاجلــة إذا وافــق الشــخص المطلــوب ع 
 ٣٦(المادتــان  الجــداول الزمنيـة الـتي يحــددها القـانون   تسـاهم  )، ومـن قـانون تســليم المجـرمين    ٥٣و
 فور صدور أمر التسليم. من قانون تسليم المجرمين) في التعجيل بعملية تسليم المجرمين ٥٧و

 من قانون تسليم المجرمين). ٤٢و ٤١و ٢٠و ١٩احتجاز الأشخاص المطلوب تسليمهم (المواد  كنويم

اكمـة الشـخص أو معاقبتـه علـى أسـاس تمييـزي أو       لمح ما التُمسإذا  المطلوبينرفض تسليم  يتعينو
مـن قـانون تسـليم     ٧ ادةالشـخص المطلـوب لأسـباب تمييزيـة (الم ـ     كانـة مـن شـأنه الإخـلال بم   كان 

 على مسائل مالية. أيضاً منطويةالجريمة  لمجرد اعتبار). ولا يمكن رفض تسليم المجرمين المجرمين

لــدول الطالبــة قبــل تقــديم طلــب التســليم، ولكنــها  العمليــة، تتشــاور نيوزيلنــدا مــع ا مــن الناحيــةو
 تتشاور معها قبل رفض التسليم. وليس للدول الطالبة مكانة قانونية في إجراءات التسليم.  لا

  ولا يمكن لنيوزيلندا نقل الأشخاص المحكوم عليهم أو الإجراءات الجنائية.
  

    )٤٦المساعدة القانونية المتبادلة (المادة     
، إلى ١٩٩٢ ينظمها قـانون المسـاعدة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة لعـام      المتبادلة المساعدة القانونية 

  جانب عدة معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف.
فيمـا يتعلـق بـالجرائم الـتي قـد يعتـبر       كـذلك  المسـاعدة،   أوجـه  القانون توفير طائفة واسعة من يجيز

 يمكن الحصول على بيانات أو تقديم أدلة مـن المشـتبه بهـم    الشخص الاعتباري مسؤولا عنها. ولا
) مـن  ١( ٣٣بموافقـة الشـخص (المـادة    إلاَّ في نيوزيلندا استجابة لطلب المساعدة القانونية المتبادلة 

ــانون المســاعدة   ــةق ــة)  المتبادل ــى الإدلاء    في المســائل الجنائي ــار الشــهود عل بالشــهادة . ويمكــن إجب
 ).في المسائل الجنائية المتبادلةن المساعدة قانومن  )١( ٣٢  (المادة

 ٥ ادةالمعلومات مع بلـدان أخـرى دون طلـب (الم ـ    تتبادلوبشكل غير رسمي، يمكن لنيوزيلندا أن 
ــة  مــن ــة قــانون المســاعدة المتبادل ــدا إلى   في المســائل الجنائي ــة العمليــة، تســعى نيوزيلن ). ومــن الناحي

 .المتلقاة سرية المعلوماتللطلبات المتعلقة بالحفاظ على الامتثال 

ولا تــرفض نيوزيلنــدا تقــديم المســاعدة علــى أســاس الســرية المصــرفية، ولكنــها قــد تــرفض تقــديم    
ــة التجــريم أو   ــالإجراءات    المســاعدة (أ) في غيــاب ازدواجي ــق الطلــب ب ــدما يتعل بموجــب (ب) عن

 تشـكل نشـاطاً  لا لم تكن ارتكبت في نيوزيلند لوالجريمة  ولكن، قانون العائدات المتأتية من الجريمة
في المسائل الجنائية ) من قانون المساعدة المتبادلة٢( ٢٧(المادة  ا كبيراًإجرامي.( 
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 ا للمساعدة القانونية المتبادلة.قانوني ويمكن لنيوزيلندا أن تعتبر الاتفاقية أساساً

كـوم  جـزين أو المح ألف من القـانون النقـل المؤقـت للأشـخاص المحت     ٤١إلى  ٣٨وتتناول المواد من 
تقــديم  ، خلافــاً لــذلك،أو اتشــهادب الإدلاء الهويــة أو كشــفإلى دولــة أخــرى لأغــراض  علــيهم

 المساعدة في الحصول على أدلة للتحقيقات أو الملاحقات القضائية أو الإجراءات القضائية.

قـانون المسـاعدة   مـن   ٢٥ادة النائب العام هو السـلطة المركزيـة للمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة (الم ـ     و
العـام، وعـادة مـا تفـوض      وكيـل ). وقـد تم تفـويض هـذه السـلطة إلى ال    المتبادلة في المسائل الجنائيـة 

ــة العمليــة،   وكيــلبــدورها إلى نائــب ال ســلطة هــو التــاج  محــاميمكتــب  فــإنَّالعــام. ومــن الناحي
تقيـيم  اج علـى  محـامي الت ـ مكتـب   رصالأمين العام للأمـم المتحـدة بـذلك. ويح ـ    أُبلغمركزية، وقد 

 ن مـدى إمكانيـة  العام ع ـ لوكيلشورة لنائب اتبادلة الواردة، ويقدم المساعدة القانونية المطلبات الم
 بلغ الدولة الطالبة بهذا القرار.يطلوبة وساعدة الممنح الم

طلبات المساعدة القانونية المتبادلـة الصـادرة بالتشـاور مـع هيئـة الادعـاء        مكتب محامي التاج ويعدُّ
 ع عليها.يوقيتولى نائب الوكيل العام الموافقة والتو

ــوتُ بــذلك.  نيوزيلنــدا الأمــين العــام للأمــم المتحــدة   أبلغــتل الطلبــات باللغــة الإنكليزيــة، وقــد  قبَ
 عــن طريــق البريــد الإلكتــروني. وأنســخة مطبوعــة في  اإمَّــ الطلبــاتمكتــب محــامي التــاج  ىتلقــوي

المنظمـة الدوليــة للشـرطة الجنائيــة (الإنتربـول). وأكــدت     مــن خـلال تلقــي الطلبـات   أيضـاً ويمكـن  
 خطيـا  تأكيـدها  شـريطة القانونيـة المتبادلـة الشـفوية    نيوزيلندا تقبل طلبـات المسـاعدة   أنَّ السلطات 
 .فيما بعد

اءات المحليـة، يمكـن عقـد    مـع إمكانيـة سمـاع الشـهود مـن خـلال وصـلة الفيـديو في الإجـر          شياًاوتم
التداول بالفيـديو فيمـا يتعلـق بطلبـات المسـاعدة       من خلال أيضاً ا القبيلهذ من ستماعجلسات ا

 القانونية المتبادلة.

ص للمعلومـات الـواردة نتيجـة للمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة       وقد وضـعت نيوزيلنـدا مبـدأ التخصُّ ـ   
يمكــن ). ومــن الناحيــة العمليــة،   قــانون المســاعدة المتبادلــة في المســائل الجنائيــة    مــن  ٢٣ ادة(المــ

لنيوزيلنــدا أن تمتثــل لطلبــات إبقــاء المعلومــات ســرية وتتشــاور مــع الدولــة الطالبــة إذا طلــب منــها  
 الكشف عن المعلومات عند تنفيذ طلب للمساعدة القانونية المتبادلة.

من القـانون علـى أسـباب إلزاميـة وتقديريـة لـرفض المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة.           ٢٧وتنص المادة 
 سائل مالية. وتحـيط الـدول الطالبـة علمـاً    شاملة لم أيضاًالأسباب الجريمة التي تعتبر ولا تشمل هذه 

 ).قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائيةمن  ٢٨بأسباب الرفض (المادة 

وتتشــاور نيوزيلنــدا مــع الدولــة الطالبــة لضــمان أن تكــون جميــع المعلومــات المطلوبــة لاتخــاذ قــرار  
متاحـة، ولكنـها لا تتشـاور بالضــرورة مـع الدولـة الطالبـة قبـل رفـض تقــديم         بشـأن تنفيـذ الطلـب    

 ٢٩ادة المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة بشـروط (الم ـ     قديمت رهنأن ت أيضاًالمساعدة. ويمكن لنيوزيلندا 
 قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية).من 
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لمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة رغـم عـدم وجـود       تحمل نيوزيلندا التكاليف العادية لتنفيـذ طلبـات ا  تو
 حكم في هذا الصدد.

  شروط تراها مناسبة.أيِّ الوثائق غير المتاحة للجمهور رهنا ب طرةيجوز لنيوزيلندا، وفقا لتقديرها، مشاو
  

   التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحرِّي الخاصة    
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(المواد 

تتعـــاون ســـلطات إنفـــاذ القـــانون مـــن خـــلال منظمـــات وشـــبكات مثـــل الإنتربـــول، ومجموعـــة  
رابطة التعـاون الاقتصـادي لآسـيا والمحـيط     لوالفريق العامل المعني بمكافحة الفساد التابع إيغمونت، 

الهادئ، وشبكة وكالة الجريمة الاقتصادية، والمركز الدولي لتنسيق مكافحة الفساد، وقـادة شـرطة   
والشـرطة ضـباط اتصـال يعملـون      المحيط الهادئ. ولمكتب مكافحة جرائم الاحتيـال الخطـيرة  جزر 

ــات          ــن الاتفاق ــددا م ــانون ع ــاذ الق ــد أبرمــت وكــالات إنف ــات قضــائية أخــرى، وق ــدة ولاي في ع
 ومذكرات التفاهم مع النظراء الدوليين.

  ويمكن لوكالات إنفاذ القانون أن تتعاون على أساس الاتفاقية.
ــة       كــل مــن  ويســتفيد ــبرات الجريم ــال الخطــيرة والشــرطة مــن مخت مكتــب مكافحــة جــرائم الاحتي

مـــن الأجهـــزة الإلكترونيـــة، الـــتي يمكـــن   انطلاقـــاً الإلكترونيـــة للمســـاعدة في حفـــظ المعلومـــات 
مـن خـلال    أيضـاً استخدامها عند التعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى. وتتعاون نيوزيلنـدا  

 ائيي التحقيق الحاسوبي.الرابطة الدولية لأخص

مـع   برمـة المعلومـات الم  تبـادل ويمكن لنيوزيلندا أن تضطلع بعمليات مشتركة على أساس اتفاقـات  
 قانون مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة).من  ٥١وكالات خارجية (المادة 

ــق الخاصــة      واســتناداً ــدا أن تســتخدم أســاليب التحقي ــة، يمكــن لنيوزيلن ــانون البحــث والمراقب إلى ق
الاتفاقية. وعلى أساس كل حالة على حدة، يمكـن اسـتخدام    التي تنص عليها رائمالجللتحقيق في 

 التقنيات على الصعيد الدولي. تلك

باعتبارهـا   ولـة في المحكمـة  مقب الأدلة التي يتم الحصول عليها من خلال أساليب التحقيـق الخاصـة  و
 ).من قانون الأدلة ٨و ٧(المادتان  مهمةأدلة 

ــذي          ــارك والضــرائب ال ــانون الجم ــة مشــروع ق ــارة القطري ــان وقــت الزي ــى البرلم ــد عــرض عل وق
يشـمل  يستهدف، في جملة أمور، توسيع نطـاق اسـتخدام التسـليم المراقـب علـى الصـعيد الـدولي ل       

  عظم جرائم الفساد.م
    

  دةالتجارب الناجحة والممارسات الجيِّ  - ٢- ٣  
  

نيوزيلندا على الاستعراض والتشاور مع الدول الطالبة بخصوص مشـاريع طلبـات    حرصُ  •  
؛ ٤٤مــــن المــــادة  ١٧و ١تســــليم المجــــرمين والمســــاعدة القانونيــــة المتبادلــــة (الفقرتــــان 

  )٤٦من المادة  ١٦و ١  الفقرتان
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لنشـيطة في تقـديم المسـاعدة التقنيـة لفائـدة هيئـات       دور نيوزيلندا باعتبارها مـن الجهـات ا    •  
  )٤٨إنفاذ القانون في المنطقة (المادة 

بلــد آخــر تتمثــل  أيِّ شــخص في أيِّ اســتطاعة نيوزيلنــدا تقــديم المعلومــات وتلقيهــا مــن     •  
ــاة      ــال أو التحقيــق فيهــا أو محاكمــة الجن وظائفــه، أو تشــمل، في كشــف حــالات الاحتي

  )مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرةقانون من  ٥١(المادة 
    

    التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
  :ى نيوزيلندا بما يليتوصَ
(ب) من الاتفاقيـة قابلـة    ٢٥وفقا للمادة  نصوص عليهامان أن تكون جميع الجرائم المض  •  

 )٤٤من المادة  ٧و ١لتسليم مرتكبيها (الفقرتان 

الموافقـة  ة التجـريم؛ ومـنح   التسليم في غياب ازدواجي ـ الموافقة على منح تودنيوزيلندا  لعل  •  
لشــخص المطلــوب علــى التســليم في الحــالات الــتي لا يوافــق فيهــا ا كمــلالتســليم المعلــى 

مـن قـانون تسـليم     ٣عليهـا الجـزء    سـري ت التي لا تشمل الدول التي يوفي الحالا كملالم
 )٤٤من المادة  ٣و ٢المجرمين (الفقرتان 

(ب) مـن الاتفاقيـة المدرجــة في    ٢٥للمــادة  وفقـاً  نصــوص عليهـا جميـع الجـرائم الم   مراعـاة   •  
 )٤٤من المادة  ٤معاهدات تسليم المجرمين (الفقرة 

 يمقـد تفينبغـي  الشـخص المطلـوب مـواطن،    أنَّ فض طلـب التسـليم فقـط علـى أسـاس      إذا رُ  •  
مـن   ١١(الفقـرة   لتمِسـة الم المختصة للمحاكمة بناء على طلـب الدولـة   االقضية إلى سلطاته

 )٤٤المادة 

نظـر في تنفيـذ الحكـم    الفينبغـي  الشـخص المطلـوب مـواطن،    نَّ لب التسليم لأإذا رفض ط  •  
 )٤٤من المادة  ١٣الصادر في الخارج أو ما تبقى منه (الفقرة 

فرصـة  نحهـا  لم لمجرمقتضاء، مع الدولة الطرف الطالبة قبل رفض تسليم االتشاور، عند الا  •  
 )٤٤ لمادةمن ا ١٧الفقرة (لعرض آرائها 

النظــر في إبــرام اتفاقــات بشــأن نقــل الأشــخاص المحكــوم علــيهم         تــود نيوزيلنــدا لعــل  •  
 )٤٥  (المادة

(أ)  ٣(الفقــرة  ى الإدلاء بهــاتيســير أخــذ أقــوال المشــتبه بهــم حــتى وإن لم يوافقــوا عل ــ        •  
 )٤٦المادة   من

قـديم المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في غيـاب ازدواجيـة       ع نيوزيلندا على عدم رفض تتشجَّ  •  
، العائـدات المتأتيـة مـن الجريمـة     قانونبموجب وعندما يتعلق الطلب بالإجراءات  ،التجريم

ينبغــي أن و؛ ارتكبــت في نيوزيلنــدا لــو ا كــبيراًإجراميــ نشــاطاً الجريمــة تشــكل لم تكــن إذا
 ٩الحـالات (الفقـرة    تلكنطوي على تدابير قسرية في تقدم على الأقل المساعدة التي لا ت

 )٤٦من المادة 
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ضمان إجراء مشاورات مع الدولة الطالبة قبل رفـض أو تأجيـل تنفيـذ طلـب للمسـاعدة        •  
 )٤٦من المادة  ٢٦القانونية المتبادلة (الفقرة 

 )٤٧النظر في إمكانية نقل الإجراءات الجنائية (المادة   •  

 فيمــارك والضــرائب، بمــا يكفــل،    علــى مواصــلة اعتمــاد قــانون الج    ع نيوزيلنــداتشــجَّ  •  
الحجــز  أســاليب مــن قبيــل ب الســماحراقــب علــى الصــعيد الــدولي،  اســتخدام التســليم الم

 ا،ا أو جزئيــ، كليــالبضــائع أو الأمــوال أو إزالتــها أو اســتبدالها والحــرص علــى اســتمرارية
  )٥٠المادة من  ٤ية (الفقرة الاتفاق التي تنص عليها رائمالجلجميع  بالنسبة

 


